
                                       
  

                                              
 

 
 

  
 

 
 

  ،بعد الإطلاع على الدستور
  ٠ ٢٠٠٦) لسنة  ٦٧ (وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 

  
 

 
  

 ٢٠٠٦لسنة  ٦٧م ـادر بالقانون رقـالصون حماية المستهلك ـحة التنفيذية لقانـيعمل بأحكام اللائ
  المرفقة.

  
 

  الى لتاريخ نشرهـالتوم ـالين ـم اعتبـارا هـالجريدة الرسمية ويعمل بفي ذا القرار ـينشر ه
  هـ ١٤٢٧ سنــة  ةذو القعد   زارة التجارة والصناعة فى  صدر بو    

  ) م ٢٠٠٦  سنــة نوفمبر         الموافق (       
              
                             

 
 

       
       

  
  



 2

 
 
 
  
  
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 مـانون رقـادر بالقـحماية المستهلك الصقانون  تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالقانون في      
كما يقصد بالجهاز  ، التجارة والصناعة بشئون مختصال الوزير ، وبالوزير٢٠٠٦لسنة  ) ٦٧ (

جهاز حماية  وبمجلس الإدارة مجلس إدارةجهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام القانون، 
  المستهلك.

 
  
 
 

ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى الإخلال بحقوق  تكون       
ودون إخلال بما تقضى به  ،له وفق أحكام القانون وهذه اللائحةالمستهلك الأساسية، وذلك ك

  المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر.
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فى تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة، يقصد بكل من العبارات والكلمات الواردة فى المواد       
  ٠فيها ن المعنى المبي الاتية

  
 

 
الأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع و الأشخاص الطبيعيون  ،يقصد بالأشخاص      

جمعات ت والروابط والتآيات والاتحادات والمؤسسات والمنشوالجمع أشكالها والكيانات الاقتصادية
ويل هذه الأشخاص المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها أيا كانت طرق تم

  أو جنسياتها أو مراكز إدارتها أو المراكز الرئيسية لأنشطتها.
يعد من الأشخاص المشار إليها فى الفقرة الأولى، الأطراف المرتبطة المكونة من  و     

تكون غالبية أسهم أو حصص أحدها  ،أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة شخصين
  ر مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد.مملوكة مباشرة أو بطريق غي

خاضعون للسيطرة ال الخاضع أو الأشخاص كما يعد من هذه الأطراف المرتبطة الشخص     
أو ملكية لأسهم أو الفعلية لشخص أخر، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق 

             الإدارة أو فى إتخاذ القرارات.وذلك على نحو يؤدى إلى التحكم فى  ،حصص أيا كانت نسبتها
        

 
 

السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة       
   ٠التي يتم التعاقد عليها من خلال المورد 
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اع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى تقدم إليه أحد المنتجات لإشبكل شخص       
     . التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص

 
 
 

أو عرض  استيراد أو توزيع بإنتاج أو بتقديم خدمة أو يقوم اعتباريأو  طبيعيكل شخص       
إلى المستهلك أو  أو تداول أو الاتجار فى أحد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها

من ا هبما فى ذلك الوسائل الإلكترونية وغير التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق 
   . وسائل التقنية الحديثة

  
 
 

عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو  بالإعلان يقوم  اعتباريأو  طبيعيكل شخص       
 الوسائل الإلكترونية وغير ذلك من ذلكبما فى من الوسائل  أية وسيلةبواسطة غيره باستخدام 
   . وسائل التقنية الحديثة

،   ة الإعلانوسيلو  ة ،الإعلاني الةالوك، و  الإعلانيالوسيط ، و  طالب الإعلان ويعد معلنا     
  ٠ت وذلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدما

  
  

 
، على أن يكون  مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج يأ      

  ٠ متضمنا البيانات التي يتطلبها القانون وهذه اللائحة
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واتحاداتها المشهرة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الجمعيات والمؤسسات الأهلية       
وتعتبر الجمعية معنية ،  الأهلية والتى تعنى بحماية المستهلك سواء بصفة أساسية أو تبعية

بحماية المستهلك إذا كان الغرض الرئيسى من إنشائها يتمثل فى العمل فى  بصفة أساسية
صفة تبعية بحماية المستهلك إذا كان غرض حماية مجالات حماية المستهلك، وتعتبر معنية ب

  حد مجالات عملها.أالمستهلك يمثل 
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كل أو بعض  منتجأن يضع على ال –الأحوال  بحسب –على المُنتج أو المستورد    
     حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليهوذلك  البيانات التالية

: المصريةللمواصفات القياسية وفقا  
  .   السلعة اسم .١

 .   بلد المنشأ .٢

 .  ن وجدت إ وعلامته التجارية أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه   اسم المنتج  .٣

 ٠تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية  .٤

  ٠ وطريقة الاستعمال شروط التداول والتخزين .٥

  ٠الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات  .٦

البيانات المشار  ببيان أو أكثر منفيها  يكتفي التي المنتجات قائمةب قرارا الوزير ويصدر       
 إليها.

   
 

وسلامة  استخدام المنتج إلى الإضرار بصحةوال التي يمكن أن يؤدى فيها في الأح       
الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من  يبين  بأنالمستهلك ، يلتزم المنتج 

 ٠في حالة حدوثها  هاعلاجوكيفية الأضرار المحتملة 
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يلزمه القانون وهذه أن يضع البيانات التي  –بحسب الأحوال  –على المُنتج أو المستورد        
، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض اتسهل قراءته وواضح ظاهر بشكل وذلك بوضعهااللائحة 

 من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه
  :  ياتى ، مع مراعاة ما ةوذلك كله وفقا للمواصفات القياسية المصري

على أن تكون أو أكثر  يجوز كتابتها بلغتين وأن تكتب البيانات باللغة العربية ,  - ١
  اللغة العربية.  إحداها  

   .يتعذر إزالتها  بطريقةأن تكتب البيانات  - ٢    

تلصق على بطاقات  تكتباستحال ذلك  ذاالبيانات على السلعة ذاتها , فإ تكتبأن  - ٣
 .   عبوتها  على أوعليها 

  بالامتناع عن وضع أية بيانات يكون  –بحسب الأحوال  –ويلتزم المنتج أو المستورد 

  ٠ نھا خداع أو تضليل المستھلكأمن ش
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والمحررات التي تصدر عنه على المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات   
البيانات  –بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية  –في تعامله أو تعاقده مع المستهلك 

  : الآتية التي من شأنها تحديد شخصيته، وبصفة خاصة البيانات 

، وعنوانه، وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية إن كان أجنبياً,  اسم المورد ولقبه - ١
  أرقام هواتفه.  و 

وعنوان المركز الرئيسي للمنشأة  عتبارياً، فيتعين ذكر اسم الكيانإذا كان المورد شخصاً ا - ٢
 وأرقام هواتفها، وعنوان الفرع في حالة صدور التعامل أو التعاقد منه وأرقام هواتفه. 

 رقم السجل التجاري للمورد.   - ٣

 العلامة التجارية للمورد، إن وجدت.   - ٤

  رقم الملف الضريبي للمورد.  - ٥
 

 

فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد  –بناء على طلبه  –يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك         
معه على المنتج ، دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية مالية كانت أم غير مالية ، على أن 

  تضمن  البيانات الآتية:ت

  م المورد واسم محله التجاري اس - ١    

 تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج .   - ٢

  ثمن المنتج .  - ٣
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  ٠نوع المنتج وصفاته الجوهرية   - ٤

    ٠حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة   - ٥

 كمية المنتج  من حيث العدد أو الوزن .  - ٦

  ميعاد التسليم . - ٧

 يمثله قانونا . توقيع أو ختم  المورد أو من - ٨

ويصدر الوزير قرارا بقوائم المنتجات التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار     
   ٠إليها 

  الآتية :  تتضمن الفاتورة البيانات الإضافيةوفى حالة البيع بالتقسيط يجب أن          

   ٠اجمالى مبلغ التقسيط للمنتج  -

  ٠كيفية احتسابها السعر الفعلي للفائدة السنوية و  -

  ٠تاريخ بدء احتساب الفائدة  -

  ٠عدد الأقساط وقيمة كل قسط  -

  ٠مدة التقسيط  -

الجزاءات التي تفرض على المشترى فى حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير فى  -
    ٠سدادها 

حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط  -
٠ 

  إطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها دما يفي -
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يؤدى إلى خلق انطباع  أو المعلن المورد بيعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جان      
وذلك متى  ، غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك ، أو يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط

   ٠من هذه اللائحة)  ١٧عنصر من العناصر المبينة فى المادة (  وك على أيانصب هذا السل

  
 

كاذبا أو  يعد إعلانا خادعا الإعلان الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاءً       
على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه  بصفة خاصة أى أمر آخر ينصب

ؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق إنطباع غير حقيقى أو مضلل ، وأيا كانت أن ي
  :  وسيلة هذا الإعلان

ناصر التي تتكون منها هذه طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو الع  - ١       
  ٠ أو كميتها السلعة

أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها   - ٢   
 ٠صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال 

   ٠جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة  - ٣  

    نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت  - ٤   
 ٠على نوعيتها أو الفوائد من وراء استخدامها 

الثمن وكيفية و  ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان راءات التعاقد بما فيشروط وإج - ٥
  ٠سداده 

 ٠  الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة  - ٦

 ٠العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات   - ٧

 ٠خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه  - ٨
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تعملة بتقديم المعلومات الكافية عن حالتها وعن مدى وجود عيوب يلتزم مورد السلعة المس      
إلى خلق انطباع غير  ىلا يؤد وذلك على نحو ، فيها ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها

يحقق متطلبات الصحة  حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط ، و
  .والسلامة 

                    
                                 

اكتشافه أو علمه بوجود عيب في  من تاريخ يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام       
  أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة.  يتعامل فيهمنتج 

كيل رسمي أو من ينوب عنه بتو  إلى جهاز حماية المستهلك بواسطة المورد ويكون التبليغ      
  : يأتي  بصفة خاصة ما على أن يتضمن,  الاستمارة المعدة لذلك على

ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية ،  المبلغاسم وصفة  - ١
بواسطة من ينوب عن المبلغ فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه مع إرفاق  التبليغ قد تمفإذا كان 

  . موثق بالوكالة سند 

  المنتج أو المنتجات المبلغ عنها.  بيان - ٢

 ٠اسم المنتج وعنوانه  - ٣

 المستورد و عنوانه , في حالة كون المنتج مستوردا.  اسم - ٤

 للعيب أو علمه به.  بلغ تاريخ اكتشاف الم - ٥

 . التبليغ التحديد الفني الدقيق للعيب محل  - ٦

ضرر أو وبيان بكيفية توقي ال التبليغ ،الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل  - ٧
 معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه. 
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من  حال طلبه ذلك ،،  مستهلكال لتمكين الإجراءات والوسائل التي يتيحها المورد - ٨
نفقات  وذلك كله دون اىمع استرداد ثمنه  إرجاعهأو   هاستبدال المنتج أو إصلاح

 إضافية. 

 غ. أية بيانات أخرى يرى المورد ضرورة تضمينها البلا - ٩

بذلك متضمنا رقم القيد وتاريخ  إيصالاً  ويسلم المبلغفي سجل خاص ،  ويقيد التبليغ         
   ٠وساعة حصوله 

  
 

يلتزم المورد فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج يكون من شأنه الإضرار بصحة       
اره المحتملة ، وأن يعلن توقفه عن أو سلامة المستهلك أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضر 

أن يحذر المستهلكين بعدم , و  بأي شكل من الأشكال ، تعامله على المنتج المعيبإنتاجه أو 
  ٠ المعيب استخدام المنتج

بالاتصال المباشر  أووالتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية  الإعلانويتم      
يصدر  التيطبيعة تداول المنتج بذلك ، وفقا للضوابط تسمح فيها  التي الأحوالبالمستهلكين فى 

   ٠جهاز حماية المستهلك  إدارةبها قرار من مجلس 

 من هذه اللائحة ) ١٩( ويكون التبليغ وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في المادة    
٠   
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يشكل وفقا  ايتكون من رئيس متفرغ وأربعة عشر عضو  إدارة الجهاز مجلس  إدارة يتولى     
تشكيلها بر يصد فنيةة ويكون لمجلس إدارة الجهاز أمان ، نمن القانو  ) ١٣ (لأحكام المادة 

  . وبنظام العمل فيها قرار من المجلس
                            

 
 

كل شهر وكلما دعت  الأقلمرة على بدعوة من رئيسه أو نائبه  يجتمع مجلس الإدارة     
وذلك قبل اليوم  ، ، وتوجه الدعوة إلى الإجتماع كتابة أعضائه ثلثيع بطلب جتمكما ي ،الضرورة 

  . ، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال له بأربعة أيام على الأقللمحدد ا
بالأغلبية  هقراراتوتصدر   وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور تسعة من أعضائه    

وتكون قرارات  وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ، المطلقة للحاضرين
  . المجلس نافذة دون اعتماد أو تصديق

      
 

عروضة م الةلا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى ح     
  أو تكون بينه ، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة يمثلها التيأو للجهة  فيهاتكون له أو لمن يمثله 

قد مثل أو يمثل أحد الأطراف فيها خصومة أو صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون وبين أحد 
، وذلك  ذكورة لديهالأطراف فيها، ويلتزم العضو بالإفصاح كتابة عن قيام أى من الدواعى الم

، ويسلم العضو ورقة الإفصاح إلى  ةبشأن الحالة المعروضأو التصويت  اولاتالمدقبل البدء فى 
  . بالتوقيع على صورة منها بما يفيد الاستلامرئيس الإجتماع الذى يقوم 
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الاستعانة به من المتخصصين وذلك لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى      
بأية وسيلة وذلك  ويتولى الرئيس توجيه الدعوة ، دون أن يكون له صوت معدود فى التصويت

  إلى ما قبل الاجتماع المحدد بيومين على الأقل.
  
 

 
 ، خاص سجلفى  عقب كل جلسة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة تدون     
  رئيس المجلس وأمين السر. عليها ويوقع
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: يأتيما  وعلى الأخصالقانون  فيالمقررة  تالاختصاصامجلس الإدارة  يباشر 
مع  يتعارض  خرى تقدم إلى الجهاز وذلك بما لاأ اردوأية مو  الهبات والمنح والإعاناتقبول  ) أ (

  . أهدافه
،  المتعلقة بتنظيم العمل فى الجهاز، وبالشئون المالية والإدارية للعاملين فيه وضع اللوائح )ب(

إلى الوزير المختص والنظم الحكومية للعاملين المدنيين بالدولة، ورفعها  لقواعدبا دون التقيد
  . لإصدارها

أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية اللازمة لتطبيق  اقتراح )ج(
    . الوزير المختصمع بالاتفاق وزير العدل  من ، والذين يصدر بتحديدهم قرار أحكام القانون

والتى تتولى الفصل فى من القانون  )١٧(عليها فى المادة تشكيل اللجان المنصوص  (د)
    وبين الموردين أو المعلنينالمنازعة الناتجة عن تطبيق أحكامه والتى تقع بين المستهلكين 

    . القانون من )١٧(المشار إليه فى المادة  الخبرةمن ذوى عضو اللجنةترشيح  )هـ(
 ٠ هعن أنشطت للجهاز السنوياعتماد التقرير  (و)

لقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية المستهلك وصون مشروعات ا في الرأيإبداء (ز) 
     مصالحه الاساسية.

  ٠ المالية هديد معاملتـوتح،  ازـى ترشيح رئيس الجهـالتنفيذى للجهاز بناء علتعيين المدير  (ح)
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 ائه بالقيام بعمل معينلمجلس الإدارة أن يكلف أحد أعضائه أو لجنة تشكل من بين أعض      
وفى هذه الحالة تعد تقارير عن العمل أو  ، بالإشراف على وجه من وجوه نشاط الجهاز أو

  ٠ محل هذا التكليف تعرض على المجلسالإشراف 
  

 
  

   : مجلس الإدارة بما يأتىيختص رئيس        
  بة للأمور ذات الاهتمام المشترك، ) التنسيق مع الأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى بالنس أ ( 

  ٠ على أن يعرض ما يتصل بذلك على مجلس الإدارة
ومقترحاته وعرضه على مجلس ) إعداد تقرير سنوى عن أنشطة الجهاز، وخطته المستقبلية  ب (

  ٠ لاعتمادهالإدارة 
 تعيينه لس الإدارة لإصدار قرارـعلى مج ) ترشيح المدير التنفيذى للجهاز وعرض الترشيحج  (
٠  
) الإشراف على وضع الخطط وبرامج العمل اللازمة لحماية المستهلك وتعزيز تلك الحماية  د  (

  ٠ وتنميتها
 ) الإشراف على الدراسات التى يعدها الجهاز فى شأن الاقتراحات والتوصيات التى ترد إليه هـ (

  وتكون متصلة بحماية حقوق المستهلك وإعداد البحوث اللازمة لذلك.
ء مبلغ لا ، مقابل أدافى الدعوى الجنائية  ، قبل صدور حكم بات ) التصالح مع المتهمينو  (

حالات التصالح ب تقريرا دوريا على مجلس الإدارة أن يعرضيقل عن عشرة ألاف جنيه على 
   . اوأسباب ومبررات قبوله
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يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز عن أية مخالفة         
، ولا يتقاضى الجهاز مقابلاً عن الشكاوى التى يتلقاها ولا عما يتخذه من  لأحكام القانون

  إجراءات حيالها .
 

 
  م الشكوى إلى الجهاز كتابة مشفوعة بالبيانات والمستندات الآتية :تقد           

تقديمها والمستندات المؤيدة  فياسم مقدم الشكوى وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته  - ١
  لهذه البيانات.

 حقه وعنوانه وطبيعة نشاطه. فياسم المشكو  - ٢

 نوع المخالفة محل الشكوى. - ٣

 المستندات المتصلة بها إن وجدت.الشكوى و  تقوم عليها التي دلةالأ - ٤

 إن وجد. الشاكيبيان الضرر الواقع على  - ٥

  يلتفت عن فحص اى شكوى غير مستوفاة للبيانات والمستندات المشار إليها. أنوللجهاز   
مناسبة  اشكاوى المستهلكين بأى طريقة يراه تلقىللجهاز  وفى جميع الأحوال يكون     

  . ينلتحقيق حماية فاعلة للمستهلك
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جمعيات  من أويتولى الجهاز فحص ما يقدم إليه من شكاوى سواء من المستهلك       
  ٠التالية المواد  فيحماية المستهلك وذلك على النحو المبين 

 
 

  بيانات ال على أن تدون فيه،  عد لذلكي سجل فييتم قيد الشكوى عند تقديمها للجهاز       
  إيصالا برقم وتاريخ قيد الشكوى. الشاكي، و يعطى المتخذة مع تحديد تواريخها جراءات الإو 

شأن الشكاوى المقيدة  في، ما يتخذ من إجراءات  ، بصفة منتظمة السجل فيويثبت          
  . أحكامشأنها من قرارات أو  فيفيه، وما يصدر 

 
 

 
تعرض الشكاوى على المدير التنفيذى للجهاز للتحقق من استيفائها للبيانات       

) من هذه اللائحة، وإحالة ما يكون مستوفيا  ٣٠ (المادة  فيوالمستندات المنصوص عليها 
  . الإحالةرئيس الجهاز بهذه  إخطارمنها إلى الإدارة المختصة، و 

  ام القضاء والغير.ويمثل المدير التنفيذى الجهاز أم   
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فور  التنفيذيتتولى الإدارة المختصة بالجهاز فحص الشكوى المحالة إليها من المدير        
يحرر محضراً بجميع الإجراءات التى اتخذت ، و فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما وذلك  ، تلقيها

  حيالها.
تنفيذي إحالة ما يرد إليه من شكاوى إلى الأجهزة وفى جميع الأحوال يكون للمدير ال      

وإخطار مقدم الشكوى بما يتم فى  المعنية في الدولة ، ويتولى متابعة ما تم من تصرف فيها
  ٠ شأنها من إجراءات

 
 

 
يلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن       

الصفة والمجال الذي يمارسون فيه صلاحيتهم بناء على هذه الصفة ، ويجب بيانا بهذه 
   ٠عليهم الكشف عن هويتهم وإطلاع صاحب الشأن عليها 

  : ويكون لهم بناء على ذلك القيام بالإجراءات الآتية     
غير حكومية على الدفاتر  أوجهة من الجهات حكومية كانت  أيةالإطلاع لدى  - ١

صول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات محل الشكاوى والمستندات والح
  المعروضة على الجهاز.

الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن ومقار عمل  الأشخاص الخاضعين  - ٢
موضحا فيه للجهاز من المدير التنفيذى  صريح كتابي إذن، وذلك بعد الحصول على  للفحص

، ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة  داره ومدة سريانهعلى وجه الخصوص تاريخ إص
  ذلك  . الأمرتطلب  إذاالعامة 

شان ارتكابه  فيشخص اى اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص وسؤال  - ٣
   مخالفة لأحكام القانون. أية
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لمخازن والمستودعات والثلاجات من المتاجر وا المعدة للتداول يتم اخذ عينات السلع  

ويجوز استكمال الإجراءات بالمصانع والوحدات الإنتاجية والمحال العامة التي يرتادها 
ه دون تدخل في الجمهور وغير ذلك من الوحدات التي تعرض فيها تلك السلع ، وذلك كل

  . العملية الإنتاجية
  
  

 
 أومنوط بهم اخذ العينات استدعاء صاحب المنشاة ال القضائيالضبط  مأمورىعلى        

السلعة فور دخولهم ، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر  المسئول عن إدارتها
، فإذا قدمت المستندات الدالة على ذلك يتم إثباتها تفصيلا المطلوب اخذ عينات منها 
   ٠ صل بالأطابقتها صورة منها بعد م بمحضر اخذ العينات وإرفاق

عن تقديم تلك المستندات يتم  المسئول عن إدارتهاوإذا عجز صاحب المنشاة أو        
مع استمرار السير في اجراءت  ، ويحرر محضرا بذلك محل المخالفة السلعة علىالتحفظ 

  ٠الواردة في المواد التالية  للأحكاماخذ العينات اللازمة عن تلك السلعة طبقا 
كافة المواصفات حوال يجب على مأمورى الضبط القضائى مراعاة وفى جميع الأ      

   ٠القياسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لطرق اخذ العينات 
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حالة السلعة واخذ  بإثباتالمختص تحرير محضر  القضائيالضبط  مأمورىعلى         
يدون بالمحضر  أن، ويجب  المسئول عن إدارتها أوحب المنشاة العينات منها بحضور صا

  :  الآتيةالبيانات  الأخصوعلى  إجراءاتمن  ما اتخذه
 ٠تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر  -  ١

 ٠ بالمأموريةالصادر بتكليفه  الأمروصفة محرر المحضر وبيانات اسم  -  ٢

صاحب المنشاة  سواء كانهته واجـم فـي الإجراءاتتمت  الـذياسم وصفة الشخص  - ٣
 ٠أو المسئول عن إدارتها 

 ٠به السلعة   نتيجة معاينة المكان المودع -  ٤

  ٠ المستندات الدالة على مصدر السلعة -  ٥

بما فى ذلك طريقة وكيفية  العينات لإعداداتخذها محرر المحضر  التي الإجراءات - ٦
  ٠ سحب ونقل العينة وعدد العينات

   ٠دوين كافة البيانات المدونة على السلعة المتحفظ عليها ت –  ٧        
واقعة  إثبات أوعلى المحضر  إدارتهاالمسئول عن  أوتوقيع صاحب المنشاة  -  ٨

    ٠امتناعه عن التوقيع 
                       

  
 

 التيتقتصر المحاضر  أنمراعاة  الأحوالجميع  في القضائيالضبط  مأمورىعلى      
   .تعرض لتكييفها القانونيدون ال والأقوالالوقائع والمستندات  إثباتيقومون بتحريرها على 
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إذا ثبت صلاحية السلعة أو مطابقتها للمواصفات القياسية وفقا لتقارير المعامل          
صاحب الشأن بنتيجة  لجهازا ويخطر ، المختصة ، يتم رفع التحفظ عن الكمية المتحفظ عليها

   ٠الفحص 
 

 
 إعادة تحليل إحدى العينتين  –بناء على طلب المشكو فى حقه  –يجوز لرئيس الجهاز

من الجهة المختصة ، مع تحمل المشكو فى حقه تكلفة تحليل  معتمد معمل مرجعيالاخريين فى 
  ٠تلك العينات 
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 بالرأيبإعداد تقرير  - إجراءات فحص الشكوى إتمامبعد  - تقوم الإدارة المختصة      
   ٠ إلى المدير التنفيذى للجهاز ورفعه
ر التنفيذي التقرير مشفوعا برأيه على رئيس مجلس إدارة الجهاز وما ويعرض المدي      

  ٠سبعة أيام من تلقيه التقرير  زذلك فى موعد لا يجاو اتخذه من إجراء حياله ، و 
  

 
  

بعد نظر التقرير الخاص بالحالة محل الشكوى  –لرئيس مجلس إدارة الجهاز       
 أو        ،  هابحفظأو بإحالتها إلى الجهات المختصة أن يصدر قراراً مسببا  -  المعروضة

، ويتم إخطار ذوى الشأن بقرار  ة المختصة بالجهازمزيد من الفحص بمعرفة الإدار بإجراء 
   . الحفظ
ويعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرا دوريا على المجلس عن الشكاوى وما اتخذه من       

   ٠فى أول جلسة تالية قرارات حيالها 
                              

 
 

تكليف المخالف بتعديل  القانون أحكاممن على مجلس الإدارة، عند ثبوت مخالفة اى        
  . خلال فترة زمنية يحددها المجلس أوأوضاعه وإزالة المخالفة فوراً 

 هالمخالف بهذا التكليف بموجب كتاب موصى علي رإخطا التنفيذيويتولى المدير        
عليها يترتب  أنكان من شانها  أوى المخالفة ـترتب عل إذاوللمجلس  ، مصحوب بعلم الوصول
التحفظ على  أويصدر قراراً بوقف تقديم الخدمة  أنسلامة المستهلك  أووقوع اى ضرر بصحة 

  . شأنها فيصدور حكم  أوالسلعة محل المخالفة لحين انتهاء الفحص 
إليه  ينتهي الذيالمستهلكين بالمخالفة وبالقرار المخالف و  إعلامالتنفيذي المدير ويتولى       

  . وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، أنهاش فيمجلس الإدارة 
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المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي تقع بين المستهلكين وبين  فيتفصل      
   ) منه  .١٧المادة ( فيالموردين أو المعلنين اللجان المنصوص عليها 

  
 

)  ٤٥ ) مـن القـانون والمـادة (١٧لمـادة (ا فـيمـن اللجـان المنصـوص عليهـا  تشكل كـل لجنـة     
  -من هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة الجهاز وذلك على النحو الآتي :

  (رئيساً)                  لمحكمة الابتدائية رئيس با
  عضوا                  حكمة الابتدائية قاض بالم

  عضوا                                                    أحد ذوي الخبرة
ويكــون اختيــار رئــيس اللجنــة وعضــوها مــن القضــاة وفقــاً لأحكــام قــانون الســلطة القضــائية ،      

ويكــون اختيــار عضــو اللجنــة مــن ذوي الخبــرة بمعرفــة الــوزير المخــتص بنــاء علــى ترشــيح مجلــس 
    إدارة الجهاز .

  
 

النـزاع المعـروض  فـييكون قـد أبـدى رأيـاً  ألاذوي الخبرة  اختيار عضو اللجنة من فييراعي      
    هيئة تقرير استشاري ، وألا يكون قد اتصل عمله بهذا النزاع على أي نحو كان . فيولو 

  
 

للجنة أن تستعين فـي أداء عملهـا بمـن تـرى الاسـتعانة بهـم دون أن يكـون لهـم صـوت معـدود      
وى الخبــرة مــن الغــرف التجاريــة واتحــاد الصــناعات وذلــك بحســب فــي التصــويت ، بمــا فــى ذلــك ذ

   ٠طبيعة كل نزاع ونوع المنتج محل المنازعة 
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يرفــع النــزاع إلــى اللجنــة بطلــب يقــدم علــى النمــوذج المعــد لــذلك مــن صــورتين، ويحــدد رئــيس       
هم بالحضور أمام اللجنة قبـل عشـرة ويكلف ، اللجنة جلسة لنظر النزاع ، ويخطر الخصوم بميعادها

، وذلك وفقـا ول ـلم الوصـى عليه مصحوب بعـبموجب كتاب موصأيام على الأقل من هذا الميعاد 
  .للأصول العامة للتقاضي 

  
  
  

 
  -إذا قررت اللجنة ندب خبير وجب أن يتضمن قرارها الآتي :      

  بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير. - ١    
 الأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير. - ٢    

  تاريخ الجلسة التي تحدد لمناقشة التقرير. - ٣    
  
 

  
 

   إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أقرت اللجنة هذا الاختيار .       

رار ندبـه عـن إذا كان الخبير من العاملين بالحكومة أو الوحدات التابعة لها أعلنته اللجنة بقـو      
طريــق جهــة عملــه ، أمــا إذا كــان مــن غيــرهم وجــب إعلانــه بكتــاب موصــى عليــه مصــحوب بعلــم 

  الوصول .
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النزاع على وجه السرعة بقـرار مسـبب مـع مراعـاة طبيعـة النـزاع مـن حيـث  فيتفصل اللجنة       

هـذا  فـيالمـدى الزمنـي لأدائهـا ، ويكـون قرارهـا نوع السلعة ودرجة قابليتها للتلف أو ذاتية الخدمـة و 
   ٠حكم صادر عن محكمة أول درجة الخصوص بمثابة 

ويجــوز للخصــوم الطعــن علــى هــذا القــرار أمــام المحكمــة الاســتئنافيه المختصــة وفقــاً لأحكــام       
  ) من القانون ، وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .١٧المادة (

  
  

            
يجــوز لــرئيس مجلــس إدارة الجهــاز التصــالح مــع المــتهم قبــل صــدور حكــم بــات فــى الــدعوى      

علـــى  عنـــد التصـــالح، علـــى أن يراعـــى  يقـــل عـــن عشـــرة آلاف جنيـــه الجنائيـــة مقابـــل أداء مبلـــغ لا
  :الأخص ما يأتي 

  ٠إزالة أسباب المخالفة  -  
   ٠ عن شكواه الشاكيتنازل  - 

  ٠الح انقضاء الدعوى الجنائية ويترتب على التص   
علــى مجلــس الإدارة يتضــمن  شــهريتقريــر  يعــرض رئــيس مجلــس الإدارة وفــى جميــع الأحــوال    
  .بحالات التصالح ومبرراته بيان 

  
  

                                             
  
  
  
  


